
(تعزيز فعالية منظومة إقرار الذمة المالية في فلسطين) ورشة العمل الوطنية بشأن 
2015أيار 12-11رام الله، فلسطين،

رشا عمارنة: عدادإ
مدير عام الشؤون القانونية

هيئة مكافحة الفساد



(80)و(54)المادتينتناولتحيث:المعدلالأساسيالقانون:أولا
مجلسوأعضاءالتشريعيالمجلسأعضاءمنكلالتزامعلىمنه

.الوزراء

(الماليةبالذمةوالإقرارالعضويةاستغلالحظر):(54)المادة

عملأيفيعضويتهيستغلأنالتشريعيالمجلسلعضويجوزلا-1
المجلسفيعضوكليقدم-2.نحوأيوعلىالخاصة،الأعمالمن

رالقصوبأولادهوبزوجهبهالخاصةالماليةبالذمةإقرارا  التشريعي
طينفلسداخلفيومنقولا  عقارا  ثروة،منيملكونماكلفيهمفصلا

لدىوسريامغلقا  الإقرارهذاويحفظديون،منعليهموماوخارجها،
وفيالمحكمةبإذنإلاعليهالاطلاعيجوزولاالعليا،العدلمحكمة
.(بهاتسمحالتيالحدود



الوزراءمجلسلأعضاءالماليةالذمة:(80)المادة

1-بهالخاصةالماليةبالذمةإقرارا  يقدمأنوزيروكلالوزراءرئيسعلى
لاتومنقوعقاراتمنيملكونماكلفيهمفصلا  القصر،وبأولادهوبزوجه
ديونمنعليهموماوخارجها،فلسطينداخلنقديةوأموالوسنداتوأسهم

سريتهاىعلللحفاظاللازمةالترتيباتيضعالذيالوطنيةالسلطةرئيسإلى
عندالعلياالمحكمةمنبإذنإلاعليهاالاطلاعيجوزولاسريةوتبقى

.الاقتضاء

2-أويشتريأنالوزراءمنوزيرلأيأوالوزراءلرئيسيجوزلا
أنأوالعامة،المعنويةالأشخاصأحدأوالدولة،أملاكمنشيئا  يستأجر
ميةالحكوالجهاتتبرمهاالتيالعقودمنعقدأيفيماليةمصلحةلهتكون

مجلسفيا  عضويكونأنوزارتهمدةطواللهيجوزلاكماالإدارية،أو
يتقاضىأنأوالمهنمنمهنةأيأوالتجارةيمارسأنأوشركةأيإدارة
غيركانتصفةوبأيآخرشخصأيمنمنحأومكافآتأيأوأخرراتبا  

.ومخصصاتهللوزيرالمحددالواحدالراتب



:  2002لسنة ( 1)السلطة القضائية رقم قانون : ثانيا

ات حيث رتب هذا القانون التزاما على القضاة وأعضاء النيابة العامة بتقديم إقرار
.منه( 71)و(28)بذممهم المالية في المواد 

بأيالقياملهيجوزلاكماتجاري،عملبأيالقيامللقاضييجوزلا:(28)المادة-
منعرريقأنالأعلىالقضاءلمجلسويجوزوكرامته،القضاءواستقلاليتفقلاعمل

نوحسالوظيفةواجباتمعيتعارضبهالقيامأنيرىعملأيمباشرةمنالقاضي
.أدائها

وأولادهوبزوجهبهالخاصةالماليةبالذمةإقراراتعيينهعندقاضكليقدم-2
وأموالوسنداتوأسهمومنقولاتعقاراتمنيملكونماكلفيهمفصلاالقصر،
يالذالعلياالمحكمةرئيسإلىديونمنعليهموماوخارجها،فلسطينداخلنقدية
إلاعليهاالاطلاعيجوزولاسريةوتبقىسريتهاعلىللحفاظاللازمةالترتيباتيضع
(.الاقتضاءعندالعلياالمحكمةمنبإذن

هذامنالثالثالبابمن(القضاةواجبات)الثالثالفصلأحكامتسري):(71)المادة-
(.العامةالنيابةأعضاءعلىالقانون



:2005لسنة  ( 1)الكسب غير المشروع رقم قانون : ثالثا

علىنصالذيالمشروعغيرالكسبقانونإقرارتم2005العامفي

كاملأحالخاضعينجميععلىورتبالمشروع،غيرللكسبهيئةإنشاء

منه(2)المادةأخضعتحيثالمالية،بذممهمإقراراتتقديمالقانون

:الإقراراتبتقديمألزمتهموبالتاليللقانونالتاليةالفئات

.ومستشاروهونوابهالوطنيةالسلطةرئيس.1

.حكمهمفيومنالوزراءمجلسوأعضاءرئيس.2

.الفلسطينيالتشريعيالمجلسأعضاء.3

.العامةوالنيابةالقضائيةالسلطةأعضاء.4

.والشرطةالأمنقواتفيونوابهمالدوائرومديروالأجهزةرؤساء.5



.المحليةالهيئاتمجالسوأعضاءورؤساءالمحافظون.6
يالتالتنفيذيونومديروهاالعامةالمساهمةشركاتإدارةمجالسوأعضاءرؤساء.7

.فيهامساهمامؤسساتهامنأيأوالوطنيةالسلطةتكون
.انيةوالثوالأولىالخاصةالفئاتمنالمدنيةالخدمةلقانونالخاضعونالموظفون.8
ومندوبووالصيارفالودائععلىوالأمناءومندوبوهمالتحصيلمأمورو.9

عةوالرابالثالثةالفئاتمنوالبيعالشراءلجانوأعضاءوالمبيعاتالمشتريات
اتقوأفرادمنحكمهمفيومنالمدنيةالخدمةقانونفيعليهاالمنصوصوالخامسة

.والشرطةالأمن
مندعمأيأوموازناتهاتتلقىالتيالجهاتوأعضاءومسؤولوموظفو.10

.للدولةالعامةالموازنة
.القانونهذالأحكامإخضاعهالوزراءمجلسيقررآخرشخصأي.11

يةالمالبذممهماقراراتالرئيس،باستثناءأعلاهالمذكورةالفئاتمنأييقدمولم
غيربالكسهيئةتنشألمحيثالمشروع،غيرالكسبلقانونالفعليالتنفيذلعدم

.الفسادمكافحةهيئةوانشاء2010العامفيالقانونتعديلتاريخحتىالمشروع



ه الرئيس بتقديم إقرار بذمتإلزام من ذات القانون ( 11)وتناولت المادة 
: المالية للمرة الأولى على النحو الآتي

زوجهوببهالخاصةالماليةبالذمةإقراراالوطنيةالسلطةرئيسيقدم.1
نداتوسواسهمومنقولاتعقاراتمنيملكونماكلفيهمفصلاوبأولاده،

هذاويحفظديون،منعليهموماوخارجها،فلسطينداخلنقديةوأموال
إلاهعليالاطلاعيجوزولاالعليا،العدلمحكمةلدىوسريامغلقاالإقرار

.القانونبهايسمحالتيالحدودوفيالاقتضاءعندالمحكمةبإذن

يمنحأوعيبيأويستأجرأويشتريأنالوطنيةالسلطةلرئيسيجوزلا.2
أنأوالعامة،المعنويةالأشخاصأحدأوالدولة،أملاكمنشيئايهديأو

الجهاتتبرمهاالتيالعقودمنعقدأيفيماليةمصلحةلهتكون
اعضويكونأنرئاستهمدةطواللهيجوزلاكماالإدارية،أوالحكومية

أوالمهنمنمهنةأيأوالتجارةيمارسأنأوشركةأيإدارةمجلسفي
وبأيآخرشخصأيمنمنحأومكافآتأيأوآخرراتبايتقاضىأن

.ومخصصاتهللرئيسالمحددالواحدالراتبغيركانتصفة



:  مكافحة الفسادقانون : رابعا  
بشأن تعديل قانون الكسب غير 2010لسنة ( 7)القرار بقانون رقم صدر -

، وقد عدل تسمية 20/6/2010، بتاريخ 2005لسنة ( 1)المشروع رقم 
.2005لسنة ( 1)الأخير ليصبح قانون مكافحة الفساد رقم 

اتالاختصاصمنالعديدبهاوأناطفساد،مكافحةهيئةانشاءعلىنص-
لالمتمثالوقائيالمجالينفيبدورهاللقيامواسعةبصلاحياتوخولها
تلقيفيوالمتمثلالقانونوإنفاذوقوعه،ومنعالفسادمنبالوقاية
ملاحقةوفيهاوالتحقيقالفسادشبهاتحولوالتقاريروالبلاغاتالشكاوى
.مرتكبيها

لفقرتيناأحكاموفقالفسادمكافحةبهيئةأنيطتالتيالاختصاصاتضمن-
أيةوطلبالماليةالذمةإقراراتجميعحفظمنه،(8)المادةمن(1،2)

هذاكاملأحللخاضعينالماليةالذمةوفحصبها،تتعلقإيضاحاتأوبيانات
.القانون



يث وسع قانون مكافحة الفساد المعدل من الفئات الخاضعة لأحكامه، ح-
:منه على خضوع( 2)نصت المادة 

رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه  ورؤساء المؤسسات التابعة. 1
.للرئاسة

.رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم. 2

.رئيس وأعضاء المجلس التشريعي. 3

.أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها. 4

.رؤساء هيئات و أجهزة السلطة الوطنية. 5

.هاالمحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون في. 6

.الموظفون.7

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون . 8
.فيها التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها



.والمصارفالودائععلىوالأمناءومندوبوهمالتحصيلمأمورو.9

.ينالمصفوالدائنينووكلاءالقضائيينوالحراسوالخبراءالمحكمون.10

الجمعياتوالعامةالمؤسساتوالهيئاتإدارةمجالسأعضاءورؤساء.11
بالاستقلالوقلةالمستالاعتباريةبالشخصيةتتمتعالتيالأهليةالهيئاتوالخيرية
منهاأيفيوالعاملينحكمهمفيومنالنقاباتووالأحزابوالإداريالمالي
.العامةالموازنةمندعماتتلقىتكنلمولوحتى

.بهتكليفهميتمالذيللعملبالنسبةعامةبخدمةالمكلفينالأشخاص.12

ةالسلطمؤسساتمنأيفيمنصبايشغلفلسطينيغيرشخصأي.13
عموميةةوظيفيمارسشخصوأيوالقضائية،التنفيذيةالتشريعية،الوطنية،

وأأجنبيلبلدتابعةأهليةمنظمةأوعموميةمنشأةأوعموميجهازأيلصالح
.عموميةدوليةمؤسسة

هذالأحكامإخضاعهمالوزراءمجلسيقررأخرىجهةأوآخرشخصأي.14
.القانون



: دورية تقديم الإقرار
من قانون مكافحة الفساد المعدل، بموجبها يتم تقديم ( 16)تناولتها المادة 

:  الاقرارات بالدورية التالية

ذمة مالية وذلك خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا إقرار * 
. القانون

ذمة مالية كل ثلاث سنوات أو عند الطلب على أن يتضمن إقرار * 
.مصدر أي زيادة في الذمة المالية

عن ذمته المالية خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعه إقرارا * 
.لأحكام هذا القانون



:  سرية إقرارات الذمة المالية

المنصوصالإقراراتتعتبر":أنهعلىالقانونمن22المادةنصت*

ىالشكاووفحصللتحقيقالمتخذةوالإجراءاتالقانونهذافيعليها

هاإفشاؤيجوزلاالتيالأسرارمنالمشروعغيرالكسببشأنالمقدمة

."المختصةالمحكمةمنبقرارإلا

.خصوصية كل مكلفوحماية موازنة ما بين حماية المال العام، وذلك * 



:  العقوبات المتعلقة بإقرارات الذمة المالية
امتنعإذا":أنهعلىالقانونمن23المادةنصت:الإقرارتقديمعنالمكلفزوجامتناع-

وقيعوالتاللازمةالبياناتإعطاءعنالقانونهذافيعليهاالمنصوصالإقراراتبتقديمالمكلفزوج
إقرارديمتقالممتنعالزوجتكليفالهيئةوعلىالامتناع،بهذاالهيئةيخطرأنالمكلفعلىوجبعليها
."إخطارهتاريخمنشهرينخلالالماليةذمتهعن

:أنهعلىالقانونمن28المادةنصت:الماليةالذمةإقرارتقديمعنالتخلفعقوبة-
تقللابغرامةيعاقبالمقررةالمواعيدفيالماليةالذمةإقراراتتقديمعنالمكلفينمنتخلفمنكل"

شهركلعنقانوناالمتداولةبالعملةيعادلهاماأوأردنيدينارألفعلىتزيدولاأردنيدينارمائةعن
."الهيئةقبلمنبذلكتكليفهتاريخأوالقانونهذالأحكامخضوعهتاريخمنتأخير

من29المادةنصت:الماليةالذمةاقرارفيصحيحةغيربياناتتقديمعقوبة-
قانونالهذافيعليهاالمنصوصالإقراراتفيصحيحةغيربياناتعمداذكرمنكل:أنهعلىالقانون
لمتداولةابالعملةيعادلهاماأوأردنيدينارألفعلىتزيدولاأردنيدينارمائةعنتقللابغرامةيعاقب
.قانونا
.الخطأكشفقبلالإقرارفيالواردةالبياناتبتصحيحنفسهتلقاءمنبادرمنالعقوبةمنيعفى



مةالذإقراراتبتقديمالمطالبةللقانونالخاضعةالفئاتاتساع:أولا

.المالية

درجاتهمعنالنظربغض(وعسكريينمدنيين)الموظفينجميع

رلخطتعرضهاومدىيشغلونها،التيالوظائفوطبيعةالوظيفية

.الفساد

أنيعنيوهذافيها،والعاملينالمحليةالمجالسوأعضاءرؤساء

المكلفةالفئاتمنفيهاوالعاملينالمحليةالمجلسأعضاءجميع

ها،يشغلونالتيالوظائفطبيعةعنالنظربغضالاقراراتبتقديم

365المحليةالمجالسعدديبلغحيثجدا ،كبيرعددهؤلاءويشكل

.مجلس



والعامةوالمؤسساتالهيئاتإدارةمجالسوأعضاءرؤساء

عتباريةالابالشخصيةتتمتعالتيالأهليةوالهيئاتالخيريةالجمعيات

يفومنوالنقاباتوالأحزابوالإداريالماليوبالاستقلالالمستقلة

.منهأيفيوالعاملينحكمهم

.الفقرةهذهفيالمشمولةالفئاتأعدادحصريتملماللحظةحتى-

.المكلفينمنجداكبيراعداداتشكلأنالمتوقع-

راتإقراتقديملالتزامإخضاعهاالمدنيالمجتمعمؤسساتترفضكما-
.الماليةالذمة



:  سرية الإقرارات: ثانيا

الخاضعينمنأيعلىشبهةتردحتىفتحها،دونسريبشكلتحفظ-

منتدبةالالنيابةبواسطةالهيئةتستصدرهناوللإقرار،المقدمينللقانون

لغاياتالاقراربفتح(الفسادجرائممحكمة)المختصةالمحكمةمنقرارا

.التحقيقوالفحص

الهيئةصلاحياتمنأنعلىالقانونمن8المادةفيالنصمنالرغمعلى-

مقيداالفحصهذاجعل22المادةنصانإلاالمالية،الذمةإقراراتفحص

منبدلاالقرارهذايستصدروحتىالمحكمة،منقرارعلىالحصولبشرط

.فتحهتستدعيشبهاتبوجودالمحكمةإقناع

راراتللإقالفحصيكونبأنتطالبالفلسطينيالمجتمعفيأصواتوجود-

ورديفعلبماشكاوى،أوشبهاتلوجودالحاجةدونوروتينيدوريبشكل
.هذالكأينمنمبدأإعمالوالفسادعنالتحريفيالهيئة



زام للالتمؤسسات المجتمع المدني إخضاعها بعض رفض : ثالثا

:  بتقديم إقرار الذمة المالية

اتوالهيئالخيريةالجمعياتإدارةمجالسوأعضاءرؤساءيرفضحيث

،لماليةاالذمةإقراراتبتقديمالالتزام(المدنيالمجتمعمؤسسات)الأهلية

ديلبتعيطالبونانهمإلاقانونا،الالتزاملهذاخضوعهمعلىالنصرغم

اضعينالخمنيكونون،بحيثلالتزامبهذاشمولهمعدميضمنبماالقانون

ذممهمبإقراراتبتقديميطالبوالاأنهمإلاالفساد،مكافحةقانونلأحكام

:يليبماذلكمبررين.المالية

.(إدارةمجالسأعضاءوكرؤساء)الطوعيعملهمطبيعة-

لهذاللخضوعالجمعياتبعضإدارةمجالسرؤساءبعضرفض-

بشكلوالاستقالات،نتيجةالمؤسساتعمليضعفأنشأنهمنالالتزام
.المقدسيةالهويةحامليقبلمنخاص



:  ة/ة المكلف/بالذمة المستقلة لزوجالمس : رابعا

ليةالماالذمةاقراربتقديم،ة/المكلفة/زوجإلزامأنالبعضيرىحيث

ماكالذمة،استقلالبمبدأيمسأنشأنهمنالمكلف،إقرارنموذجضمن

ضيرفاللاتيللمكلفاتبالذاتمشاكليخلققدأنهإلىالبعضذهب

.الماليةبذممهمإقرارتقديمأزواجهن



شكرا لحسن استماعكم،،،


